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الرئيس الموريتاني يعلن الحصانة من العقاب

في يوم 27 سبتمبر كان العقيد إعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، يستعد، في باريس، لاستقبال أسئلة الصحافيين في مقر مركز استقبال الصحافة الأجنبية.

وردا على سؤال وجهه صحفي إفريقي حول العنصرية والرق، استخدم رئيس الدولة الموريتاني خطاب مزدوجا من إضفاء طابع النسبية على الظاهرتين من جهة ثم نفيهما كلية من جهة أخرى، وهو تصرف عودنا عليه منذ وصوله إلى السلطة يوم 3 أغسطس 2005، تاريخ الانقلاب الذي أطاح بدكتاتورية العقيد ولد الطايع الدموية. إن هذا الحاكم أو الخلف الجديد، وهو الذي كان سابقا مدير الأمن الوطني، يأخذ، شخصيا، في تبني أساليب التلفيق وتزوير الحقائق التي دأبت عليها الشرطة السياسية، وذلك بمجرد أن تطرح عليه مشاكل الاسترقاق التقليدي والحصانة ضد العقاب لمرتكبي الجرائم الإثنية التي حدثت في الفترة ما بين 1989 و1191.

وبموازاة تصريحاته السابقة، تحدث الرئيس الموريتاني عن "تجارة بائسة"، مشيرا إلى حركات النضال ضد أشكال التمييز العنصري والاسترقاق. وفي رأيه، فإن هذه المسألة "متجاوزة". إنه الأسلوب أو الطريقة نفسها لم تختلف منذ عقود من الزمن، في خطاب النخب المسيطرة: إن الضحية الذي يحتج ويطالب بحقه يصبح متطرفا، متهما ومجرما بإثارة الفتنة والحرب الأهلية: وصراخه من الألم والثورة يصطدم بالتشهير به ووصمه، بأنه يتحرك من موقف خسيس نفعي بغرض استدرار تمويلات أجنبية. وهنا فإن العقيد إعل ولد محمد فال لا يتحدث من موقعه رئيسا للموريتانيين وإنما يقف، حارسا لنظام سيطرة وهيمنة قبلية، بيقظة وحماس، يظهران من خلال نبرته وصوته، استياء وامتعاضا شخصيا جدا في مواجهة ذكر أو إثارة بعض الانتهاكات أو المظالم داخل المجتمع.

وفي حديثه أمام الصحفيين البارسيين، جازف رئيس الدولة، كذلك، بنفيه، عكسا للأدلة التي المتمثلة في وقائع حديثة العهد، ضلوعه في تشجيع بعض الترشحات المستقلة. 

وبخصوص هذين الموضوعين، فإن منظمة نجدة العبيد: 

· تؤكد من جديد بأن ممارسات الاسترقاق وانعدام معاقبة المسؤولين عن عمليات التقتيل والترحيل ذات الطابع العنصري، تشكل حقيقة معتبرة في التراب الموريتاني. وللتدليل والاقتناع بصحة ذلك، تكفي العودة إلى القرارات المتخذة، على التوالي، سنة 2000 و2004، من طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وهما هيئتان تابعتان للأمم المتحدة، وكذلك الرجوع إلى النقطتين 14 و15 من الالتزامات 24 التي تعهدت بها موريتانيا أمام الاتحاد الأوروبي، واللتين لم تظهر، إلى اليوم، أية بادرة لتطبيق أي منهما. ففي بلادنا، توجد نواقص أقل على مستوى الحظر الرسمي للاسترقاق من تلك الموجودة على مستوى عدم التطبيق. ذلك هو جوهر الخلل خلافا للطرح الذي توحي به محاولات الالتفاف التسويفية التي يطلقها رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية. ذلك أن هذا الأخير، يتم إعلامه، بانتظام، من طرف مناضلي حقوق الإنسان، بالحالات الشديدة، والتي ترفض السلطات فيها تطبيق القانون على السادة، وكلهم من المجموعة العربية-البربرية: من مرتكبي الأعمال الشاقة، والاستيلاء على الإرث، واحتجاز الأطفال القصر، وحتى ممارسة الاتجار بالأشخاص، وهي تجاوزات ترتكب ضد موريتانيين آخرين، منحدرين من أصول أرقاء. وفي هذا الصدد، تقوم منظمتنا، بإمداد العقيد إعل ولد محمد فال بوثائق مفصلة يتم تحديثها بانتظام.

· تؤكد أن العقيد إعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قد استقبل فعلا، خلال الأسبوعين السابقين على سفره إلى أوروبا، مجموعة من الوجهاء القبليين من جميع المجموعات العرقية والإثنية، من أجل دفعهم، صراحة، إلى الخروج من الأحزاب السياسية المعترف بها، والتنظم والترشح في لوائح مستقلة، للانتخابات التشريعية والبلدية. وقد تكرر هذا المسعى عدة مرات ولا يترك عدد الشهود المباشرين الذين تحدثوا عنه مجالا للشك في صحة الاتهام بالانحياز.
وأخيرا، فإن منظمة نجدة العبيد تلفت انتباه المجلس العسكري والحكومة وكذلك كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني في موريتانيا، حول مخاطر مثل هذا السلوك. ويمتد هذا التحذير كذلك وبدق ناقوس الخطر نفسه، إلى الشركاء الأجانب خاصة الاتحاد الإفريقي والجهاز التنفيذي الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية؛ ذلك أنه في سياق عملية خروج شاقة من الاستبداد والتسلط، فمن المستعبد أن يؤدي المساس والإخلال بوعود وتعهدات المرحلة الانتقالية إلى الإسهام في استقرار مستديم في موريتانيا. 

ببكر ولد مسعود، رئيس منظمة نجدة العبيد

انواكشوط بتاريخ 30 سبتمبر 2006

الروابط المتعلقة: 

· أطفال أرقاء مهددون بنزع ملكيتهم بسبب جنحة رأي

· موريتانيا: 3 قضايا جديدة من الاسترقاق أمام العدالة
· أسرة مشتتة الشمل بسبب الرق في موريتانيا
· الحصانة ضد العقاب تتخذ خطابا جديدا
· الحصانة ضد العقاب تتخذ خطابا جديدا (بالعربية)
· الاسترقاق في موريتانيا: صعوبة الاعتراف
· تشجيع لكن غير كاف
· عبد يشتري حريته في موريتانيا
· عبد يشتري حريته في موريتانيا (بالعربية)
· ولد الطايع أطيح به، وإديولوجيته بقيت
· ولد الطايع أطيح به، وإديولوجيته بقيت (بالعربية)
· مقابلة وحديث، بلا مجاملات، بين صحيفة "المنبر La Tribune" ورئيس منظمة نجدة العبيد
· حالة خدامه على موقع الجزيرة.نت (بالعربية)
· قضية خدامه: حالة استرقاق جديدة في موريتانيا.
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مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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